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المقدمة

ــن  ــدل ب ــة الع ــي لاقام ــع الوطن ــات المجتم ــم مؤسس ــي أه ــي الوطن ــاء الجنائ ــد القض يع

افــراده بمــا يــؤدي الى حمايــة امنهــم وســامتهم، ويبــدو ان الويــات التــي حلــت بالشــعوب والأمــم 

نتيجــة المنازعــات الدوليــة والحــروب الكارثيــة جعلــت المجتمــع الــدولي يحــذو المجتمعــات الوطنيــة 

لايجــاد وانشــاء قضــاء جنائــي دولي لملاحقــة مرتكبــي أشــد الجرائــم خطــورة عــى المجتمــع الــدولي 

ــة الدوليــة، وعقــد اختصاصهــا للنظــر  وتمخضــت جهــود الأمــم المتحــدة بانشــاء المحكمــة الجنائي

في اشــد الجرائــم التــي تهــدد الأمــن والســلم الدوليــن وتعرضهمــا للخطــر، وقــد حــرص واضعــو 

ــة  ــة الجنائي ــن المحكم ــة ب ــن العلاق ــة الى تقن ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم نظ

الدوليــة والقضــاء الجنائــي الوطنــي مــن خــال بنــاء علاقــة تكامليــة بينهمــا، ومــن هــذا المنطلــق 

فــان مبــدأ التكامــل بــن القضائيــن يعــد حجــر الزاويــة في نظــام رومــا الأســاسي.

وقــد اعطــى نظــام رومــا الاســاسي أولويــة الاختصــاص في نظــر الجرائــم الدوليــة الى القضاء  	

ــا  ــة ان تمــارس ولايته ــأن مــن واجــب كل دول ــه  بـــ )واذ نذكــر ب ــث جــاء في ديباجت ــي حي الوطن

القضائيــة الجنائيــة عــى أولئــك المســؤولين عــن ارتــكاب جرائــم دوليــة(. كمــا اكــد عــى ان المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة هــي مكملــة للقضــاء الوطنــي وذلــك في المــادة الأولى مــن النظــام الاســاسي التــي 
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ــة(. ــة الوطني ــة الجنائي ــات القضائي ــة للولاي ــة مكمل تنــص عــى أن )وتكــون المحكم

لقــد جــاء نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة خاليــاً مــن أي تعريــف محــدد  	

لمبــدأ التكامــل، وهــذا مــرده الى ان الصياغــة التــي جــاءت بهــا الديباجــة، ونــص المــادة الأولى كانــت 

ــاك حاجــة لوضــع تعريــف لهــا)1(. فيمــا  ــم تعــد هن ــد مفهــوم التكامــل، فل واضحــة حــول تحدي

ــي  ــة ه ــة الوطني ــة الجنائي ــة والانظم ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــة ب ــض)2( ان العلاق ــرى البع ي

ــة. ــة للثاني ــاءت مكمل ــى ان الأولى ج ــاً ع ــة ظاهري ــة مبني ــة غامض علاق

ــي  ــاص الجنائ ــة للاختص ــارت الى ان الاولوي ــاسي اش ــا الأس ــام روم ــن نظ ــادة الأولى م والم 	

الوطنــي عــى اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، الا ان الأخــرة تكــون لهــا الولايــة بالنظــر في 

الجرائــم الدوليــة التــي نصــت عليهــا المــادة )5( مــن النظــام في حالتــن همــا عندمــا ينهــار النظــام 

القضائــي الوطنــي وعنــد رفــض أو فشــل النظــام القضائــي الوطنــي في القيــام بواجباتــه القانونيــة 

في ملاحقــة الاشــخاص المتهمــن بارتكابهــم الجرائــم الدوليــة الــواردة في المــادة اعــاه. وهــذا يبــن ان 

المحكمــة ســتكون مكملــة للقضــاء الوطنــي فهــي لــم تنشــأ لتحــل محــل هــذا القضــاء أو لتكــون 

بديــاً عنــه، وانمــا جــاءت لتتدخــل في القضايــا الاكثــر خطــورة فقــط، أي ان المحكمــة لا تعــد قضــاءً 

جنائيــاً بديــاً عــن قضــاء الــدول للمعاقبــة عــى الجرائــم المرتكبــة ضــد البــر)3(.

حيــث ان البنــد الســادس مــن ديباجــة نظــام رومــا الأســاسي نــص عــى )أنــه مــن واجــب  	

ــة ان تخضــع لقضائهــا الجنائــي المســؤولين عــن الجرائــم الدوليــة( أي ان الســمة الدوليــة  كل دول

للجريمــة لا تكفــي لتســويغ اختصــاص المحكمــة، فالمحكمــة لــن تزاحــم الجهــات القضائيــة الوطنية 

ــدأ)4(. ــث المب ــن تكــون لهــا الاســبقية عليهــا مــن حي في اختصاصهــا ول

واســتناداً الى ذلــك سنقســم البحــث عــى ثــاث مطالــب ، ســنخصص الأول لتعريــف مبــدأ  	

التكامــل امــا المطلــب الثانــي فســنخصصه لصــور مبــدأ التكامــل والمطلــب الثالــث لشروط ممارســته 

ــي: وكالآت

ــة  ــة- بحــث منشــور في مجل ــد مفهــوم الجريمــة الدولي ــدأ التكامــل في تحدي ــر مب ــدي، اث ــاد لجــي الحدي 1     د.طلعــت جي

ــنة 2009، ص 245. ــدد )39( الس ــد 11، الع ــوق، المجل ــن للحق الرافدي

2     يــرى د.عــي جميــل حــرب ان مبــدأ التكامــل يســوده غمــوض حــول دور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومدعيهــا العــام. 

ينظــر: مؤلفــه القضــاء الــدولي الجنائــي، ط1، دار المنهــل اللبنانــي، بــروت 2010، ص 467.

3     د. بارعــة القدسي:المحكمــة الجنائيــة الدوليــة طبيعتهــا واختصاصاتهــا ,موقــف الولايــات المتحــدة الامريكيــة واسرائيــل 

منهــا , مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة, المجلــد 20 , العــدد الثانــي , 2004 ص 128

4     د. بارعة القدسي، المصدر السابق نفسه، ص 129.
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المطلب الأول:التعريف بمبدأ الكامل

يعــد مبــدأ التكامــل أحــد المبــادئ الأساســية التــي قــام عليهــا نظــام رومــا الأســاسي لغــرض  	

تحقيــق العدالــة الجنائيــة عــى المســتويين الداخــي والــدولي، وهــو حجــر الأســاس في قيــام فكــرة 

المحاكمــات الدوليــة الجنائيــة وترســيخها في المجتمــع الــدولي، وهــو فضــا” عــن  ذلــك جــاء كحــل 

لعــدم افــات المجرمــن الدوليــن مــن العقــاب. وســنبحث هــذا المطلــب في فرعــن نخصــص الأول 

ــدأ  ــي للمب ــى الاصطلاح ــي الى المعن ــرع الثان ــص الف ــا نخص ــل وفيم ــدأ التكام ــوي لمب ــى اللغ للمعن

ــور. المذك

الفرع الأول:المعنى اللغوي لمبدأ التكامل

ــم  ــال: ت ــل- واكتم ــلّ- وتكام ــوُلاً- وتكم ــالاً- كُم ــلَ- كَمَ ــلَ- وكَمِ ــلَ- وكَمُ ــى كَمَ ــل معن كم 	

وكان كامــاً، واســتكمل الــيء، أتمــه الكامــل كلّــه ممــن تمــت اجــزاؤه أو صفاتــه، خــاف الناقــص 

الكميــل: الكامــل تكملــة الــيء: مــا يتــم بــه)1(. الكامــل، مــا هــو تــام غــر ناقــص)2(. والتكامــل 

هــو مــن الفاعلــن أي المشــاركة بمعنــى ان الجزأيــن اشــركا في الفعــل نفســه كـــ )تعامــل وتنــاصر 

ــل أي اشــرك  ــراع والحــب، وتكام ــر والق ــال والن ــان في القت ــاب( أي اشــرك الطرف ــارع وتح وتق

ــال)3(. ــان في الكم الطرف

الفرع الثاني: المعنى الاصطلاحي لمبدأ التكامل

ــدأ التكامــل وجــل الاختــاف كان في الاصطلاحــات المســتخدمة فيهــا،  اختلفــت تعاريــف مب 	

لكنهــا اتفقــت في مضمــون هــذا المبــدأ الى حــد مــا، وهــذا المبــدأ الــذي يعــد مــن أهــم الركائــز التــي 

قامــت عليهــا فكــرة المحكمــة، فقــد جــاءت المــادة الأولى مــن نظــام رومــا الأســاسي لتؤكــد اعتمــاد 

قاعــدة الاختصــاص التكميــي بــدلاً مــن قاعــدة الاســبقية التــي تــم اعتمادهــا في النظــام الأســاسي 

ــن  ــام 1994، وم ــدا ع ــة روان ــاسي لمحكم ــام الاس ــام 1993 والنظ ــابقة لع ــافيا الس ــة يوغس لمحكم

ــو)4(. ــرغ وطوكي ــي نورم ــا محكمت قبلهم

ومــن الواضــح ان كل التعاريــف التــي تطرقــت الى مبــدأ التكامــل اعتمــدت بشــكل اســاسي  	

1     المنجد في اللغة الاعلام، الطبقة الحادية والاربعون، دار المشرق، بيروت، الكتبة الشرقية، 2005، ص 698.

2     المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط2، 2001، دار المشرق، بيروت، بلا سنة طبع، 1249.

3     محمد بن أبس بكر الرازي، محتار الصحاح، دار الرسالة، الكويت 1983، ص 578.

4     نــر الديــن ابــو ســماحة، المكمــة الجنائيــة الدوليــة، شرح اتفاقيــة رومــا مــادة مــادة، الجــزء الأول، دار هومــة، الجزائــر، 

2008، ص 9.
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ــه، فــرى  عــى مــا جــاء في الفقــرة العــاشرة مــن ديباجــة نظــام رومــا الاســاسي والمــادة الأولى من

البعــض)1( ان معنــى التكامــل ينــرف الى انعقــاد الاختصــاص للقضــاء الوطنــي أولاً، فــإذا لــم يقــم 

ــه في اجــراء المحاكمــة أو عــدم قدرتــه عــى  هــذا الجهــاز بمبــاشرة اختصاصــه بســبب عــدم رغبت

ــن)2(. ــة المتهم ــة لمحاكم ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــد اختص ــا ينعق ــك عنده ذل

ويــرى آخــرون)3( ان مبــدأ التكامــل يقــي بــأن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليســت بديــاً  	

ــم. ــذه المحاك ــل له ــام مكم ــا نظ ــي ولكنه ــاء الوطن ــن القض ع

في حــن يــرى قســم ثالــث)4( ان الاختصــاص التكميــي هــو علاقــة بــن الاختصــاص القضائي  	

الوطنــي واختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتتميــز هــذه العلاقــة بأنهــا تكميليــة واحتياطيــة 

بالنســبة لاختصــاص المحكمــة، فالاولويــة للقضــاء الوطنــي.

ــاص  ــك الاختص ــو ذل ــة ه ــي للمحكم ــاص التكمي ــرى ان الاختص ــع )5(. ف ــم الراب ــا القس أم 	

غــر الاســتئثاري، أي أنــه ينعقــد للــدول الاطــراف الاختصــاص أولا بنظــر الجرائــم الدوليــة، ولا تحل 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بصفــة مطلقــة محــل القضــاء الوطنــي الداخــي في هــذا الخصــوص، بــل 

ان الفقــرة السادســة مــن ديباجــة نظــام رومــا الأســاسي تؤكــد ان مــن واجــب كل دولــة ان تمــارس 

ولايتهــا القضائيــة عــى أولئــك المســؤولين عــن ارتــكاب جرائــم دوليــة .

ويــرى خامــس)6( بأنــه )تلــك الصياغــة التوفيقيــة التــي تبنتهــا الجماعــة الدوليــة لتكــون 

ــامة،  ــم جس ــد الجرائ ــكاب اش ــن بارت ــة المتهم ــى محاكم ــدول ع ــث ال ــكاز لح ــة الارت ــة نقط بمثاب

عــى ان تكمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــذا النظــام في الاختصــاص في حالــة عــدم قــدرة القضــاء 

1     د.عبــد العظيــم مــوسى وزيــر، الملامــح الاساســية لنظــام انشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ورقــة عمــل ومقدمــة الى 

ــرة، 14- 16، ت2، 1999، ص 7. ــدل، القاه ــي، وزارة الع ــي العرب ــر الاقليم المؤتم

2     د.علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، ط1، دار الثقافة، عمان، 2008، ص 127.

3     محمــد احمــد داود، الحمايــة الامنيــة للمدنيــن تحــت الاحتــال في القانــون الــدول الانســاني، مطابــع اخبــار اليــوم، مــر 

2008، ص 291.

4     د. عمــر محمــود المخزومــي، القانــون الــدولي الانســاني في صــور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ط1، دار الثقافــة، عمــان 

2008، ص 335.

5     عــي عبــد القــادر القهوجــي، القانــون الــدولي الجنائــي، أهــم الجرائــم الدولية،المحاكــم الجنائيــة الدوليــة ،ط1،منشــورات 

الحلبــي ، بــروت،2001، ص 331.

ــة، ط1، دار النهضــة  ــة تأصيلي ــدولي، دراســة تحليلي ــي ال ــدأ التكامــل في القضــاء الجنائ ــاح محمــد سراج، مب ــد الفت 6     عب

ــرة 2001، ص 6. ــة، القاه العربي
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الوطنــي عــى اجــراء المحاكمــة بســبب عــدم اختصاصــه أو فشــله في ذلــك لانهيــار بنيانــه الاداري أو 

عــدم اظهــار الجديــة لتقديــم المتهمــن للمحاكمــة(.

ــاص  ــع اختص ــة م ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــل اختص ــه )تكام ــادس)1( بأن ــرى س وي

القضــاء الوطنــي للــدول الاطــراف في نظــام رومــا مــن اجــل حكــم الجرائــم المنصــوص عليهــا في 

هــذا النظــام(. 

ونحــن نــرى ان مبــدأ التكامــل يمكــن تعريفــه بأنــه  العلاقــة القانونيــة المتبادلــة التــي 

ــاص   ــدود اختص ــم ح ــدولي وترس ــي ال ــاء الجنائ ــي بالقض ــي الوطن ــاء الجنائ ــط القض ترب

ــأول  ــة ل ــت الاولوي ــي اعط ــدولي والت ــع ال ــة ذات الطاب ــم الجنائي ــر بالجرائ ــا للنظ كل منهم

ــه.(( ــاً ل ــاً واحتياطي ــي مكم ــت الثان وجعل

ويمكــن تعريفــه أيضــاً بأنــه ) نظــام قانونــي يهــدف الى محاكمــة المتهمــن بارتــكاب 

اكثــر الجرائــم الدوليــة جســامة ووضــع حــد لافلاتهــم مــن العقاب عــى ان يكــون اختصاص 

ــد الا في  ــة، ولا يفق ــة الوطني ــات القضائي ــاً للاختصاص ــة تكميلي ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

حالــة عــدم رغبــة القضــاء الوطنــي أو عــدم قدرتــه عــى اجــراء المحاكمــة بســبب ضعــف 

نبيــان الدولــة الاداري عامــة والقضائــي بوجــه خــاص.(

الفرع الثالث:دواعي اعتماد مبدأ التكامل

ــاء  ــن في انش ــاهمين المؤثري ــن المس ــت م ــي كان ــدولي )I.L.C( والت ــون ال ــة القان ــت لجن بذل

ــه في النظــام  ــدأ التكامــل وادخال ــرة مــن اجــل صياغــة مب ــة جهــوداً كب ــة الدولي المحكمــة الجنائي

الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فضــا” عــن ذلــك، فقــد كان هنــاك اتفــاق بــن ممثــي الوفود 

المشــاركة في مؤتمــر رومــا للمفوضــن الدبلوماســيين عــى ان يكــون اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة تكميليــاً واحتياطيــاً لاختصــاص القضــاء الجنائــي الوطنــي)2(، وان لا يكــون شــبيهاً بالنظام 

ــاص  ــبقية لاختص ــة والاس ــل الاولوي ــذي جع ــدا ال ــابقة وروان ــافيا الس ــي يوغوس ــاسي لمحكمت الاس

ــد  ــم يع ــذه المحاك ــل ه ــود مث ــث ان وج ــي، حي ــاء الوطن ــاص القض ــى اختص ــن ع ــن المحكمت هات

انتقاصــاً لســيادة الــدول، وقــد اثبتــت التجربــة ذلــك.

ــاه  ــذي عرضن ــو ال ــى النح ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــاص التكمي ــدأ الاختص ان مب

يؤكــد اولويــة المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة في نظــر الجرائــم الداخلــة اصــا في اختصــاص المحكمــة 

ــة، مصــدر  ــة القانــون أم قانــون الهيمن ــة هيمن ــة الجولي 1     د. ضــاري خليــل محمــود، باســيل يوســف، المحكمــة الجنائي

ــابق، ص 123. س

2     د.عمر محمود المخزومي، مصدر سابق، ص 336.
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ــة  ــم الجنائي ــل للمحاك ــو يجع ــا)1(، فه ــن المزاي ــد م ــق العدي ــدأ يحق ــذا المب ــة وه ــة الدولي الجنائي

الوطنيــة اختصاصــا اوليــا قــادرا عــى الفصــل في القضايــا المرفوعــة عــن الجرائــم الدوليــة والتــي 

تقــع عــى اقليــم الدولــة، الا في حالــة عــدم رغبــة أو عــدم قــدرة الســلطات الوطنيــة عــى التحقيــق 

في القضايــا المرفوعــة امامهــا، ممــا يســاعد عــى ترشــيح مبــادئ العدالــة الجنائيــة الدوليــة كمــا انــه 

يجعــل للمحكمــة الدوليــة اختصاصــا احتياطيــا عالميــا قــادرا عــى التدخــل لتصحيــح ادارة العدالــة 

الجنائيــة الدوليــة في حالــة اخفــاق الــدول الاعضــاء في ذلــك، او في حالــة عدم تطبيقهــم قواعــد العدالة 

الجنائيــة الدوليــة عــى النحــو الصحيــح، وهــو يجعــل ايضــا دورا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 

توحيــد قواعــد العدالــة الجنائيــة واحــكام تطبيقهــا، ويحقــق منظومــة العدالــة الجنائيــة بشــقيها 

الوطنــي والــدولي، كمــا انــه يوفــر الحــل العلمــي للتغلــب عــى العديــد مــن العقبــات الدســتورية 

التــي تقــف حائــا دون انضمــام الــدول لاتفاقيــة انشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة)2(.

ــدأ  ــع مب ــى ضرورة وض ــاسي ع ــا الاس ــام روم ــوا نظ ــرص واضع ــد ح ــدم فق ــا تق ــكل م ل

ــن: ــن الآتيت ــوع في النقطت ــذا الموض ــنبحث ه ــه ، وس ــن احكام ــل ضم التكام

أولاً: تجنب المساس بسيادة الدول

ان ادراج مبــدأ التكامــل ضمــن نصــوص نظــام روما الاســاسي قــد ازال قلــق الدول المــرددة في 

المصادقــة عــى النظــام من المســاس بســيادتها وجعلهــا تطمــن الى ان دور المحكمــة الجنائيــة الدولية 

انمــا هــو تكميــي للمؤسســات القضائيــة الوطنيــة وليــس بديــاً عنــه بــأي حــال مــن الأحــوال. ممــا 

دفــع العديــد مــن الــدول الى المصادقــة عــى نظــام رومــا الاســاسي، وهــذا المخــرج القانونــي الــذي 

نــص عليــه نظــام رومــا الاســاسي بأعتمــاد مبــدأ التكامــل يضمــن المحافظــة عــى ســيادة الــدول)3( 

ــدا  ــابقة وروان ــافيا الس ــي يوغوس ــيان  لمحكمت ــان الاساس ــه النظام ــاءت ب ــا ج ــف عم ــو يختل وه

اللتــن منحتــا هاتــن  المحكمتــن الاســبقية عــى المحاكــم الوطنيــة. وبقــراءة متأنيــة لنظــام رومــا 

الاســاسي يتبــن بشــكل واضــح لا لبــس فيــه ان الســيادة القضائيــة هــي للقضــاء الجنائــي الوطنــي 

في ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة الاشــد خطــورة عــى المجتمــع الــدولي إذا مــا قــرر القضــاء 

الجنائــي الوطنــي القيــام بواجباتــه بشــكل يــؤدي الى منــع المتهمــن مــن الافــات مــن العقــاب عــن 

1     عــادل ماجــد: الاختصــاص التكميــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ازاء القضــاء الوطنــي، بحــث مقــدم في المؤتمــر العــاشر 

للجمعيــة المصريــة للقانــون الجنائــي، القاهــرةن الــذي عقــد في 23 و 24 /12/ 2001 ص 9 ومــا بعدهــا.

ــة، مــر،  ــع جامعــة المنوفي ــي، مطاب ــا بالقضــاء الوطن ــة وعلاقته ــة الدولي ــة الجنائي ــة: المحكم 2     د. حمــدي رجــب عطي

2009، ص 151 و 152.

ــة،  ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحك ــات القانوني ــوء العلاق ــى ض ــل ع ــدأ التكام ــق مب ــدود تطبي ــل: ح ــد فيص ــاسي محم 3     س

ــد، 2014، ص 43. ــر بلقاي ــي بك ــة اب ــية، جامع ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــة الى كلي ــوراه، مقدم ــه دكت اطروح



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

676

الجرائــم التــي ارتكبوهــا وســيكون القضــاء الجنائــي الــدولي داعمــاً ومشــجعا لمــا يقــوم بــه القضاء 

ــه لــه مــا يســوّغه  الوطنــي)1(، وممــا لاشــك فيــه ان منــح القضــاء الوطنــي الأولويــة لمبــاشرة عمل

عمليــاً، حيــث ان هــذا القضــاء ســيكون لحظــة وقــوع الجريمــة أو الجرائــم اقــدر واسرع في التحقيــق 

وجمــع الادلــة وتوقيــف مــن يمكــن توقيفــه لان الأدلــة الجرميــة لاتــزال حيــة، فضــا عنمــا يشــكله 

ذلــك مــن تشــجيع الــدول المتخوفــة مــن هــذا الاختصــاص للمحكمــة للانضمــام اليهــا والتعــاون 

معهــا. فيمــا يتعلــق بعمليــات القبــض عــى المشــتبه بهــم ومحاكمتهــم أو تســليمهم، فضــاط عــن  

حمايــة ادلــة الاتهــام اثباتــاً أو نفيــاً)2( لان ســيادتها لــم تمــس بتدخــل عشــوائي مــن قبــل المحكمــة، 

الا إذا مــا قــررت هــي ذلــك او عجــزت مــن ممارســة هــذا الاختصــاص)3(.

ثانياً: تجنب حالة تنازع الاختصاص

ــة  ــة الجنائي ــدأ التكامــل ضمــن نصــوص نظــام رومــا الاســاسي دفــع المحكم ــرار مب ان اق

الدوليــة الى ان تــرك المســؤولية الأولى لاجــراء التحقيــق والمقاضــاة بشــأن الجرائــم الدوليــة المرتكبــة 

والتــي تدخــل ضمــن اختصاصهــا الى القضــاء الوطنــي للــدول أولاً. ونعتقــد ان مــن دواعــي اقــرار 

ــدأ التكامــل جعــل دور  ــازع في مســألة الاختصــاص، لان مب ــدأ المذكــور هــو تجنــب حصــول تن المب

1     اعتمــد المؤتمــر الاســتعراضي لنظــام رومــا الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المنعقــد في كمبــالا للفــرة مــن 31 آيــار 

– 11 حزيــران 2010 القــرار )Rc./Res.I( والــذي نــص عــى:

يسلم بالمسؤولية الاساسية للدول في التحقيق في اشد الجرائم خطورة التي تثير القلق الدولي ومقاضاتها.1	-

ــدأ التكامــل عــى النحــو المنصــوص عليــه في نظــام رومــا الاســاسي وشــدد عــى التزامــات الــدول 2	- يؤكــد عــى مب

ــة عــى نظــام رومــا الاســاسي. الاطــراف المترتب

ــة 3	- ــاعدة الدولي ــز المس ــر، والى تعزي ــي الأم ــا يقت ــي كم ــد الوطن ــى الصعي ــة ع ــر اضافي ــة الى تداب ــلم بالحاج يس

ــدولي عــى نحــو فعــال. ــق المجتمــع ال ــر قل ــي تث ــم خطــورة الت ــي اشــد الجرائ لمقاضــاة مرتكب

يحيط علماً بأهمية اتخاذ الدول الاطراف تدابير محلية فعالة من أجل تنفيذ نظام روما الأساسي.4	-

يســلم أيضــاً باســتصواب مســاعدة الــدول بعضهــا بعضــاً عــى تعزيــز القــدرات المحليــة لامــكان التحقيــق في اشــد 5	-

الجرائــم خطــورة التــي تثــر القلــق الــدولي والمقاضــاة عليهــا عــى الصعيــد الوطنــي.

يحيــط علمــاً بتقريــر المكتــب بشــأن التكامــل والتوصيــات الــواردة فيــه كورقــة معلومــات اساســية للمناقشــة في 6	-

المؤتمــر الاســتعراضي.

يرحب ايضاً بالمناقشات المثمرة التي جرت حول قضية التكامل اثناء المؤتمر الاستعراضي ... الخ.7	-

ينظــر: المؤتمــر الاســتعراض لنظــام رومــا الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كمبــالا، 31 آيــار، 11 حزيــران 2010، 

الوثائــق الرســمية، الجــزء الثانــي، القــرارات والاعلانــات التــي اعتمدهــا المؤتمــر- الــف-  القــرارات، ص 11-12.

2     احمــد الرشــيدي، النظــام الجنائــي الــدولي مــن  لجــان التحقيــق المؤقتــة الى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مجلــة السياســة 

الدوليــة، العــدد 150، تشريــن الأول 2002، ص 132.

ــن  ــل ضم ــي تدخ ــم الت ــدول في الجرائ ــيادة ال ــى س ــة ع ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــر نظ ــدلي، أث ــي محي ــن ع 3     حس

ــروت 2014، ص 106. ــة، ب ــي الحقوقي ــورات الحلب ــا، منش اختصاصه
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المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يحتــل المرتبــة الثانيــة مقارنــة بالاختصــاص الممنــوح للقضــاء الوطنــي 

ــن  ــل الا في حالت ــا ان تتدخ ــس له ــي)1(. ولي ــب الواق ــة دور المراق ــى المحكم ــاء واعط ــدول الاعض لل

اشرنــا اليهمــا ســابقاً.

ــزاع بشــأن الاختصــاص عندمــا  ونــرى ان واضعــي نظــام رومــا الاســاسي قــد قطعــوا الن

اعطــوا الاولويــة للقضــاء الجنائــي الوطنــي في التحقيــق والمقاضــاة، فالاصــل إذن ان كل دولــة طــرف 

عليهــا القيــام بمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة الــواردة في نظــام رومــا الاســاسي ، عندهــا لــن 

ينعقــد اختصــاص المحكمــة إذا بــاشرت الدولــة واجباتهــا القضائيــة في محاكمــة مرتكبــي الجرائــم 

الدوليــة)2(. 

ــرة في  ــس مخ ــة ولي ــراءات القضائي ــاذ الاج ــة باتخ ــة ملزم ــارة الى ان الدول ــن الاش ــد م ولاب

ذلــك.

ــو  ــر ه ــف الذك ــي- آن ــه القانون ــل( بمضمون ــدأ التكام ــى )مب ــص ع ــل الن ــك ان مجم لاش

تأكيــد الاختصــاص القضائــي الاصيــل والاســاسي في حكــم الجرائــم المنصــوص عليهــا في نظــام رومــا 

الاســاسي هــو القضــاء الوطنــي للدولــة الطــرف.

ــاص  ــازع في اختص ــوب تن ــال نش ــدم احتم ــر الى ع ــة يش ــذه الزاوي ــن ه ــر اذن م فالنظ

النظــر في الدعــاوى الخاصــة بهــذه الجرائــم بــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبــن محاكــم الــدول 

ــراف)3(. الاط

ــا بالنســبة  ــا مــن الاشــارة الى ان ســيادة القانــون تبقــى مســألة ذات اولويــة علي ولابــد هن

ــى  ــة ع ــة الدولي ــام العدال ــدرة نظ ــة ق ــة الى كفال ــان الحاج ــياق ف ــذا الس ــدولي، وفي ه ــع ال للمجتم

ــة في  ــاهمة رئيس ــه مس ــد بوصف ــكل متزاي ــه بش ــلم ب ــر مس ــة أم ــم الدولي ــر الجرائ ــدي لاخط التص

اقــرار ســيادة القانــون الى جانــب آليــات العدالــة الانتقاليــة الاخــرى، وتقريــر الامــن العــام للأمــم 

المتحــدة الــذي عنوانــه )اقامــة العــدل( برنامــج عمــل لتقويــة ســيادة القانون عــى المســتوى الوطني 

والــدولي يــرز عــدداً مــن القضايــا في هــذا الصــدد ويتقــدم بتوصيــات الى اصحــاب المصلحــة ذوي 

1     الفقرة 2/ج من المادة 17 من النظام الأساسي.

2     ساسي محمد فيصل، حدود تطبيق مبدأ التكامل، مرجع سابق، ص 43.

3     لــؤي محمــد حســن النايــف، العلاقــة التكامليــة بــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والقضــاء الوطنــي، بحــث منشــور في 

مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد 27، العــدد الثالــث 2011، ص 539.
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الشــأن)1(. أمــا تقريــر الامــن العــام للأمــم المتحــدة الــذي عنوانــه )تعزيــز وتنشــيط انشــطة الأمــم 

المتحــدة المتعلقــة بســيادة القانــون()2(، 

ــال  ــة في مج ــة والدولي ــة الوطني ــات القضائي ــوط بالولاي ــل المن ــرض دور التكام ــو يع فه

المحاســبة عــن اخطــر الجرائــم الدوليــة، وليــس هــذا فقــط ،فقــد ســعت جمعيــة الــدول الاطــراف 

ــوده)3(. ــم وج ــل وتدعي ــدأ التكام ــيخ مب الى ترس

المطلب الثاني:صور مبدأ التكامل

تضمــن نظــام رومــا الاســاسي صــوراً لمبــدأ التكامــل ، والصــور هــي التكامــل الموضوعــي 

ــي(  ــي ويســمى أيضــاً )بالتكامــل القضائ ــي( والتكامــل الاجرائ ويســمى أيضــاً )بالتكامــل القانون

ويطلــق عــى هاتــن الصورتــن مــن التكامــل بالتكامــل الــكلي. وهنــاك نــوع آخــر مــن التكامــل 

يســمى بالتكامــل التنفيــذي  ويســمى أيضــا” بـــ )التكامــل في تنفيــذ العقوبــة(. ويطلــق عــى هــذه 

1     الوثيقة A 66/749 وبوجه خاص الفقرتان 24، 45 والفقرات 35-40.

2     الوثيقة  A 67/290 ، وثائق الأمم المتحدة.

3     في مذكــره اعدتهــا الأمانــة العامــة لجميــع الــدول الاطــراف قــدم مكتــب جمعيــة الــدول الاطــراف الى الجمعيــة التقريــر 

ــع  ــق العامــل في لاهــاي التاب ــر هــو ثمــرة  استشــارات اجراهــا الفري ــه، وهــذا التقري ــق بالتكامــل لكــي تنظــر في المتعل

ــة الــدول الاطــراف  ــة اخــرى، وذلــك في خــال الــدورة الحاديــة عــر لجمعي للمكتــب مــع المحكمــة ومــع جهــات معين

المنعقــد في لاهــاي للفــرة مــن 14-22 تشريــن الثانــي/ نوفمــر 2012 وقــد جــاء في التقريــر مــا يأتــي:

ــي 	-أ ــتوى المح ــى المس ــاسي ع ــا الاس ــام روم ــال لنظ ــذ الفع ــز التنفي ــة وتعزي ــى مواصل ــزم ع ــراف الع ــدول الاط ــدت ال عق

وتعزيــز قــدرة الولايــات القضائيــة الوطنيــة، عــى ملاحقــة الجنــاة المســؤولين عــن اقــراف أخطــر الجرائــم التــي تثــر 

قلــق المجتمــع الــدولي. ينظــر: الوثائــق الرســمية لجميعــة الــدول الاطــراف في نظــام رومــا الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، الــدورة العــاشرة، نيويــورك 12-21 كانــون الأول/ ديســمبر/ ACP/8/20( 2011- 122( المجلــدالأول، الجــزء 

ــرة  58(. ــث )ASP/10/Res.5- 122، الفق الثال

ب  واثنــاء الفــرة الممتــدة لغايــة المؤتمــر الاســتعراضي الأول لنظــام ورمــا الاســاسي الــذي عقــد في عــام 2010 اقــرح ادراج 	-

ــة  ــدورة الثاني ــت ال ــالا كجــزء مــن المؤتمــر، وكان ــي كانــت ســتجري في كمب ــة الت مســألة التكامــل في الممارســة التقويمي

للجمعيــة هــي التــي قــررت ذلــك، وفي وقــت لاحــق قــام مكتــب الجمعيــة باعــداد قــرار مشــفوع بتقريــر عــن التكامــل 

 -ACP/8/20( 2009 ــة واعتمــد المؤتمــر الاســتعراضي القــرار بتوافــق الآراء. ينظــر: الوثائــق الرســمية ... الــدورة الثاني

ــن  ــب ع ــر المكت ــك: تقري ــر كذل ــع،= =وينظ ــق الراب ــي، )ASP/10/Res.5- 122( المرف ــزء الثان ــد الأول، الج 122(، المجل

RC/( وينظــر كذلــك: القــرار ،)122 -ASP/8/51( التكامــل )تقييــم مبــدأ التكامــل، ســد فجــوة الافــات مــن العقــاب

.)Res.I

جـــ- ومنــذ ذلــك الوقــت قــام المكتــب بمعيــة الامانــة بتنفيــذ القــرار بصــورة نشــطة، وقــد قدمــت تقاريــر مرحليــة مــن قبل 

الميسريــن والجهــات التنســيقية الى الجمعيــة، الى جانــب تقاريــر مقدمــة مــن المحكمــة ذاتهــا ومــن الامانــة وهــذا التقريــر 

يشــكل التقريــر الثابــت المقــدم الى الجمعيــة عــن التكامــل.

ــة  ــة/ جمعي ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــادرة ع ــة ASP/11/24- 122 الص ــع الوثيق ــل راج ــن التفاصي ــد م ولمزي 		

ــراف. ــدول الاط ال
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الصــورة مــن التكامــل بالتكامــل الجزئــي، وســنبحث هــذا المطلــب في ثلاثــة فــروع مخصصــة لــكل 

صــورة مــن صــور التكامــل وكالآتــي:

الفرع الأول:التكامل الموضوعي )القانوني(

ــاص  ــل في اختص ــي تدخ ــة الت ــم الدولي ــوع الجرائ ــق بن ــذي يتعل ــل ال ــه التكام ــد ب يقص

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. فصفــة الموضوعيــة هنــا تتعلــق بالجرائــم محــل الاختصــاص)1(. وحــدد 

نظــام رومــا الاســاسي الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة عــى ســبيل الحــر وذلــك في 

المــادة الخامســة منــه)2(.

وان ايــراد عبــارة )يقتــر اختصــاص المحكمــة( في الشــطر الأول مــن الفقــرة )1( مــن المادة 

)5( مــن نظــام رومــا الاســاسي ، يعنــي ان المحكمــة مختصــة بالجرائــم الــواردة في المــواد التــي تلــت 

المــادة الخامســة وهــي المــواد )6، 7، 8( دون غيرهــا.

ــا  ــه بقبوله ــاً في ــح طرف ــي تصب ــة الت ــام الدول ــاسي انضم ــا الاس ــام روم ــط نظ ــد رب وق

ــادة )5( )3(. ــا في الم ــار اليه ــم المش ــق بالجرائ ــا يتعل ــة فيم ــاص المحكم اختص

ــاسي  ــا الاس ــام روم ــى نظ ــت ع ــت وصادق ــة انضم ــأن أي دول ــدم ف ــا تق ــى م ــاءً ع وبن

وقامــت بتعديــل تشريعاتهــا الوطنيــة بمــا يتلائــم مــع نظــام رومــا الاســاسي فيمــا يتعلــق بإدخــال 

النصــوص القانونيــة التــي تجــرم الافعــال التــي تعــد جرائــم وفقــاً لــه انعقــد لهــا الاختصــاص 

القضائــي الجنائــي الوطنــي، ولــم يكــن هنــاك دورٌ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، طالمــا ان المحاكــم 

الجنائيــة الوطنيــة قــد بــاشرت اختصاصهــا وفقــاً للقواعــد القانونيــة المتبعــة دوليــاً، ولكــن إذا لــم 

يتمكــن القضــاء الجنائــي الوطنــي مــن محاكمــة مرتكبــي الجرائــم المنصــوص عليهــا بالمــادة )5( 

مــن نظــام رومــا الاســاسي وفشــل في ذلــك كعــدم تجريــم فعــل منصــوص عليــه في النظــام بأنــه 

جريمــة فــأن القضــاء الوطنــي لــن يبــاشر التحقيــق لعــدم وجــود نــص يجــرم الفعــل عمــاً بمبــدأ 

قانونيــة الجريمــة والجــزاء التــي تعنــي بأنــه )لاجريمــة ولا عقوبــة الا بنــاءً عــى قانــون( )4(.

1     محــرم ســايغي وداد، مبــدأ التكامــل في ظــل النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، رســالة ماجســتير مقدمــة الى 

كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الأخــوة منتــوري- قســنطينة 2006-2007، ص 10.

2     الجرائــم الــواردة في المــادة )5( مــن النظــام الاســاسي هــي: أ- جريمــة الابــادة الجماعيــة، ب- الجرائــم ضــد الانســانية، 

جـــ- جرائــم الحــرب، جريمــة العــدوان بعــد اعتمــاد تعريــف لهــا.

3     تراجع الفقرة 1 من المادة 12 من النظام الاساسي.

4     لــم يكــن مبــدأ قانونيــة الجريمــة والجــزاء معروفــاً في العــراق قبــل ســنة 1964، إذ لــم ينــص عليــه في القانــون الاســاسي 

الصــادر عــام 1923، كمــا لــم ينــص عليــه في قانــون العقوبــات البغــدادي لعــام 1918، وكذلــك الدســتور العراقــي المؤقت 
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ــه  ــدّ مباحــاً ولا يســأل عــن ارتكاب ــه يعَُـــ ــم يجــرم هــذا الفعــل فأن ــا ان المــرع ل وطالم

جنائيــاً وجــاءت المــادة 22 مــن نظــام رومــا الاســاسي متوافقــة مــع هــذا المبــدأ تمامــاً)1(. عندهــا 

ــاً  ــة مكم ــذه الحال ــون دوره في ه ــذي يك ــة وال ــة الدولي ــة الجنائي ــاص الى المحكم ــل الاختص ينتق

ــم ممارســة اختصــاص  ــي ويت ــي أو القانون ــل الموضوع ــمى بالتكام ــذا مايس ــي. وه ــاء الوطن للقض

ــاء)2(. ــدول الاعض ــي لل ــاء الوطن ــام القض ــاص نظ ــع اختص ــل م ــة بالتكام المحكم

فالتكامــل اســتناداً الى مــا تقــدم يكــون امــا بــن نظــام رومــا الاســاسي والقانــون الــدولي 

وأمــا بــن نظــام رومــا الاســاسي والقانــون الوطنــي)3(.

الفرع الثاني:التكامل الاجرائي )القضائي( )4(

هنــاك نــوع ثــانٍ مــن التكامــل هــو التكامــل في الاجــراءات، وحيــث ان جوهــر تطبيــق مبــدأ 

التكامــل يعطــي للمحاكــم الوطنيــة الجنائيــة الاختصــاص الاصيــل والاســبقية في ملاحقــة مرتكبــي 

الجرائــم الدوليــة الــواردة في نظــام رومــا الاســاسي، وهــذا مــا اكدتــه المــادة )1( مــن النظام الاســاسي 

ــادة  20 مــن الدســتور المؤقــت لعــام  ــدأ في الم لعــام 1958، الا ان المــرع العراقــي تــافى هــذا النقــص فنــص عــى المب

ــاءً عــى قانــون،ولا عقــاب الاعــى الافعــال اللاحقــة لصــدور القانــون الــذي  1964 بصيغــة )لا جريمــة ولا عقوبــة الا بن

ينــص عليهــا(، كمــا قــرر المبــدأ قانــون العقوبــات رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل في المــادة 1 منــه والتــي نصــت عــى 

أنــه )لا عقــاب عــى فعــل أو امتنــاع الا بنــاءً عــى قانــون ينــص عــى تجريمــه وقــت اقترافــه، ولا يجــوز توقيــع عقوبــات 

أو تدابــر احترازيــة لــم ينــص عليهــا القانــون( وأخــراً جــاء دســتور 2005 فأقــر المبــدأ في المــادة 2/19 بالصيغــة الآتيــة 

)لا عقوبــة ولا جريمــة الا بنــص، ولا عقوبــة الا عــى الفعــل الــذي يعــده القانــون وقــت اقترافــه جريمــة، ولا يجــوز تطبيــق 

ــوافي في شرح احــكام  ــم الحيديــري، ال ــة النافــذة وقــت ارتــكاب الجريمــة(        د.جمــال ابراهي ــة أشــد مــن العقوب عقوب

القســم العــام مــن قانــون العقوبــات، ط1، مكتبــة الســنهوري، بــروت 2012، ص 133.

1     نصت المادة 22 على مايأتي: =

	1 لا يســأل الشــخص جنائيــا بموجــب هــذا النظــام الاســاسي مــا لــم يشــكل الســلوك المعنــي وقــت وقوعــه جريمــة -

تدخــل في اختصــاص المحكمــة.

	2 يــؤول تعريــف الجريمــة تأويــاً دقيقــاً ولا يجــوز توســيع نطاقــه عــن طريــق القيــاس وفي حالــة الغمــوض يفــر -

التعريــف لمصلحــة الشــخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة أو الادانــة.

لا تؤثــر هــذه المــادة في تكييــف أي ســلوك عــى أنــه ســلوك اجرامــي بموجــب القانــون الــدولي خــارج اطــار هــذا 3	-

النظــام الاســاسي.

2     د.محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها .. ، مصدر سابق، ص 144.

3     للمزيــد مــن تفاصيــل هــذه العلاقــة التكامليــة يراجــع: د.ضــاري خليــل محمــود، مبــدأ التكامــل في النظــام الاســاسي 

ــدد الأول،  ــداد، الع ــة، بغ ــت الحكم ــة، بي ــات قانوني ــة دراس ــور في مجل ــث منش ــة بح ــة الدولي ــة البدائي ــة الجنائي للمحكم

ــنة الأولى 1999، ص 27. الس

4     د. خالد عكاب، مصدر سابق، ص 49.
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التــي نصــت عــى ان )... وتكــون المحكمــة مكملــة للاختصاصــات القضائيــة الجنائيــة الوطنيــة ...(، 

بمعنــى ان اختصاصــات المحكمــة الجنائيــة ليســت بديــاً أو معــدلاً أو ملغيــاً لاختصاصــات المحاكــم 

الجنائيــة الوطنيــة للــدول الاطــراف في المحكمــة)1(.

وعليــه فــاذا مــا قامــت المحاكــم الوطنيــة بمبــاشرة اختصاصهــا بقبــول الدعــوى عندهــا لا 

يجــوز للقضــاء الجنائــي الــدولي المبــاشرة في قبــول نفــس الدعــوى لاعــادة محاكمــة الشــخص نفســه 

عــن الجريمــة نفســها امــا أي جهــة قضائيــة أخــرى، حيــث لا يجــوز محاكمــة أي شــخص امــام 

المحكمــة عــن ســلوك جرمــي كانــت المحكمــة قــد ادانتــه أو برأتــه منهــا. ولا يجــوز أيضــاً محاكمــة 

ــادة )5(  ــا في الم ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــة م ــة دولي ــن جريم ــرى ع ــة أخ ــا محكم ــخص ام ش

ادانتــه المحكمــة او برأتــه منهــا)2(.

وهنــاك اســتثناء لهــذا الاصــل جــاءت بــه الفقــرة )1( مــن المــادة )18( مــن النظام الاســاسي 

ــن هما: في حالت

أ اذا احيلــت الى المدعــي العــام وفقــا للمــادة )14( مــن النظــام الاســاسي مــن دولــة 	.

طــرف عمــا بالمــادة )13/أ( وقــرر المدعــي العــام ان هنــاك اساســا منقــولا لبــدء 

. لتحقيق ا

ب  بــاشر المدعــي العــام التحقيــق بجريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا بالمــادة 	.

)5( مــن النظــام الاســاسي وفقــا للمــادة )15(

ــدول  ــع ال ــاغ جمي ــوم باب ــام ان يق ــي الع ــى المدع ــاه ع ــن اع ــن المذكورت ــي الحالت فف

الاطــراف، وكذلــك الــدول التــي يــرى في ضــوء المعلومــات المتاحــة ان مــن عادتهــا ان تمــارس ولايتهــا 

عــى الجرائــم موضــع النظــر)3(.

وهنــا يأتــي دور الدولــة فعليهــا عنــد تلقيهــا الاشــعار ان تبلــغ تلقيهــا المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة خــال شــهر مــن تلقيهــا هــذا الاشــعار بأنهــا تجــري أو بأنهــا اجــرت تحقيقــاُ مــع رعاياها 

1     الفقرتين 1 و2 من المادة 20 من النظام الاساسي.

2     اتفقــت الوفــود المشــاركة في مؤتمــر رومــا الدبلومــاسي للمفوضــن عــى تقويــة ســلطات المحكمــة، وعــدم عـــــدّها بديلــة 

ــم  ــي اشــد الجرائ ــدء بنظــام عــادل وفعــال في مقاضــاة مرتكب ــك مــن اجــل الب ــة وذل ــة الوطني عــن الســلطات القضائي

خطــورة عــى المجتمــع الــدولي يراجــع:

Bruce Broon Hall, the international criminal court, past 11, overview and cooperation with states, 1999, 

P66.

3     الفقرة 1 من المادة 18 من نظام روما الأساسي 
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ــن  ــة ع ــدول الطالب ــام لل ــي الع ــازل المدع ــا يتن ــة، عنده ــا القضائي ــدود ولايته ــم في ح ــع غيره أو م

التحقيــق مــع هــؤلاء الاشــخاص، الا إذا اعطــى المدعــي العــام للدائــرة التمهيديــة الاذن بالتحقيــق)1(.

ونحــن نعتقــد ان هنــاك اشــكالية في التكامــل الاجرائــي فمــا معنــى ان يتنــازل المدعــي العــام 

ــة  ــول الجريم ــق ح ــري التحقي ــرت أو تج ــا اج ــة بأنه ــه المحكم ــي تبلغ ــة الت ــق للدول ــن التحقي ع

ــة لهــا في  ــة القضائي ــة الاختصــاص والولاي ــة اساســاً هــي صاحب نفســها والشــخص نفســه والدول

اجــراء التحقيــق وفقــاً لنصــوص نظــام رومــا الاســاسي، إذ ان المفــروض ان لا يتدخــل المدعــي العــام 

باجــراءات التحقيقــات في مثــل هــذه الحالــة الا بعــد ان يقــول القضــاء الوطنــي كلمتــه الفصــل في 

هــذا المجــال، ثــم ان النظــر في هــذه الجرائــم لــم يكــن مــن اختصاصــه أصــاً.

وممــا يعــزز اعتقادنــا في هــذه الاشــكالية هــو مــا جــاء في نــص الشــق الأول مــن الفقــرة )3( 

مــن المــادة )18( مــن نظــام رومــا الاســاسي والتــي نصــت عــى أنــه )تنــازل المدعــي العــام عــن 

التحقيــق للدولــة قابــاً لاعــادة نظــر المدعــي العــام فيــه بعــد ســتة اشــهر مــن تاريــخ التنــازل(.

ويعــد هــذا النــص خروجــا عــى مبدأالتكامــل، حيــث لــم يقــرن المدعــي العــام اعــادة النظــر 

ــه  ــاء اجرائ ــزم في أثن ــد الت ــي ق ــي الوطن ــاضي الجنائ ــإذا كان الق ــوغ، ف ــأي مس ــازل ب ــرار التن بق

للتحقيقــات بالقواعــد القانونيــة ســواء أكانــت الموضوعيــة أم الاجرائيــة المطبقــة في دولتــه، فمــا هــو 

المســوّغ القانونــي الــذي يدعــو المدعــي العــام لاعــادة نظــره في قــرار التنــازل إذن ؟ 

ــدار  ــة الى اه ــيؤدي بالنتيج ــراءات وس ــة الاج ــؤدي الى ازدواجي ــا ي ــام هن ــي الع ان دور المدع

ــخاص. ــة الاش حماي

وفي هــذا المقــام  تســتوقفنا المــادة )18/3( والمــادة )94( )2( مــن نظــام رومــا، مقارنــة مــع 

المــادة )16( ومضمونهــا، حيــث يــرز التناقــض بينهمــا، فالمــادة )18( في فقرتهــا الثالثــة اوضحــت  

وحــددت موضــوع تنــازل المدعــي العــام عــن التحقيقــات للدولــة، فقالــت: “يكــون تنــازل المدعــي 

العــام للدولــة قابــا لاعــادة نظــر المدعــي العــام فيــه بعــد ســتة اشــهر مــن تاريــخ التنــازل...”. 

ــازل خــال مــدة  ــة للاســتفادة مــن حــق التن ــاً عــى الدول ــدا زمني ــك قي فيضــح نظــام رومــا بذل

محــددة هــي ســتة اشــهر بينمــا تتجاهــل المــادة )16( وضــع القيــد الزمنــي عــى مجلــس الامــن. 

1     الفقرة 2 من المادة 18 من نظام  روما الاساسي.

2     تنــص المــادة )94( عــى انــه »اذا كان مــن شــأن التنفيــذ الفــوري لطلــب مــا ان يتدخــل في تحقيــق جــار او مقاضــاة 

جاريــة عــن دعــوى تختلــف عــن الدعــوى التــي يتعلــق بهــا الطلــب، جــاز للدولــة الوجــه اليهــا الطلــب ان تؤجــل تنفيــذه 

لفــرة زمنيــة يتفــق عليهــا مــع المحكمــة. غــر ان التأجيــل يجــب الا يطــول لأكثــر ممــا يلــزم لاســتكمال التحقيــق ذي 

الصلــة او المقاضــاة ذات الصلــة، في الدولــة الموجــه اليهــا الطلــب. وقبــل اتخــاذ قــرار بشــأن التأجيــل، يجــب عــى الدولــة 

الموجــه اليهــا الطلــب ان تنظــر فيمــا اذا كان يمكــن ان تقــدم المســاعدة فــورا، رهنــا بــروط معينــة.
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وكذلــك الامــر في المــادة )94( التــي تتحــدث عــن تأجيــل تنفيــذ طلــب مــن شــأنه الاضرار 

بتحقيــق جــار او مقاضــاة جاريــة”. حيــث تتضمــن هــذه المــادة شروطــا واضحــة ومحــددة، يجــب 

ان تتوفــر في طلبــا الدولــة للموافقــة عــى التأجيــل هــي:

ــى  ــة ع ــة المحكم ــة. 2( ضرورة موافق ــة معقول ــرة زمني ــل لف ــب التأجي ــون طل 1( ان يك

ــة. 3( اســتمرار المدعــي العــام في اتخــاذ التدابــر مــن اجــل المحافظــة عــى  ــب والمــدة الزمني الطل

ــا. ــة وغيره الادل

ــذرا في  ــا وح ــاسي حريص ــا الاس ــام روم ــف كان نظ ــاءل: كي ــن نتس ــن المادت ــوء هات وفي ض

وضــع الــروط عــى الدولــة عنــد التنــازل لهــا عــن التحقيــق، او عنــد طلبهــا تأجيــل تنفيــذ طلــب 

ــتمرار  ــع شرط اس ــة، م ــن الدول ــدم م ــل المق ــب التأجي ــى طل ــة ع ــة المحكم ــده بموافق ــة وقي محكم

المدعــي العــام في تدابــره، بينمــا المــادة )16( خلــت مــن ايــة شروط.اجمــالا ان تــرك المــدة )16( عــى 

اطلاقهــا في نظــام قانونــي دولي جنائــي مدعــاة للاســتغراب)1(.

الفرع الثالث:التكامل التنفيذي

ــة  ــة الجنائي ــا المحكم ــي تصدره ــات الت ــذ العقوب ــرف بتنفي ــة الط ــام الدول ــه قي ــد ب يقص

ــا،  ــادرة عنه ــة الص ــكام القضائي ــذ الاح ــاشرة لتنفي ــائل المب ــك الوس ــة لا تمتل ــة لأن المحكم الدولي

ــا: ــن هم ــذي في صورت ــل التنفي ــر التكام ويظه

أ- تنفيذ احكام السجن:

اهتــم نظــام رومــا الاســاسي اهتمامــاً بالغــاً بمســألة تنفيــذ أحــكام الســجن التــي تصدرهــا  	

ــة: ــواده الآتي ــة في م ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

- المادة 103 المتعلقة بدور الدول في تنفيذ احكام السجن.-

- المادة 104 المتعلقة بتغيير دولة التنفيذ المعنية.-

- المادة 105 المتعلقة بتنفيذ احكام السجن.-

- المادة 106 المتعلقة بالاشراف على تنفيذ الحكم واوضاع السجن.-

- المادة 107 المتعلقة بنقل الشخص المحكوم عليه عند اتمام مدة الحكم.-

ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذ الاحكام التي تصدرها الا بتكامل المحكمة مع الدول في 

1     د. ســعدة ســعيد امتوبــل: نطــاق اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، مــر، الاســكندرية، 

2011، ص 176-175.
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مجال تنفيذ العقوبة.

ان التساؤل المثار هنا هو هل يجوز بموجب الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بادانة 

المتهم، بأن يقوم المجني عليه او المجني عليهم في دولة التنفيذ باللجؤ إلى القضاء الوطني للمطالبة 

بتعويض مدني من الجاني؟

انه بادئ ذي بدء يوجد ثمة قاعدة في القوانين المدنية الداخلية لاغلب اعضاء المجتمع الدولي مؤداها 

ان من تسبب في ضرر لأحد عليه تعويضه، فمن ثم يجوز للمجني عليه او ذويه ان يلجأ إلى القضاء 

الوطني لدولة التنفيذ مطالبا بتعويض مدني بموجب الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الدولية ولكن 

ذلك مرهون بشروط)1(:

ان يكون الحكم نهائيا او باتا.1	-

ان يكون الحكم فاصلا في الموضوع.2	-

ان يكون الحكم صحيحا وفقا لنظام روما الاساسي وقواعد الاجراءات امام المحكمة.3	-

عدم الاستفادة من نص المادة 79 من نظام روما الاساسي)2(.4	-

ب- تنفيذ احكام التغريم والمصادرة:

ــة مثلمــا تقــوم باصــدار احــكام الســجن فأنهــا أيضــاً تقــوم  ــة الدولي ان المحكمــة الجنائي

ــذه  ــذ ه ــة في تنفي ــع المحكم ــدول م ــاون ال ــم تتع ــادرة)3(. وإذا ل ــم والمص ــكام التغري ــدار اح باص

العقوبــة فــأن هــذه الاحــكام تبقــى غــر ذي فائــدة، فالتكامــل التنفيــذي في هــذا المجــال هــو الــذي 

يتيــح تنفيــذ أحــكام التغريــم والمصــادرة وهــو مــا نصــت عليــه المــادة ) 109( مــن نظــام رومــا 

الاســاسي تحــت بنــد )تنفيــذ تدابــر التغريــم والمصــادرة(. وهــذا أحــد الجوانــب المهمــة بالتكامــل 

ــذي. التنفي

ــكندرية،  ــر، الاس ــدة، م ــة الجدي ــة، دار الجامع ــة الدولي ــة الجنائي ــكام المحكم ــة اح ــاوي: حجي ــد القن ــد احم 1      د. محم

.211 ص   ،2010

2     حيــث نصــت هــذه المــادة عــى انــه فقــرة )1( ينشــأ صنــدوق اســتئماني بقــرار مــن جمعيــة الــدول الاطــراف لصالــح 

المجنــي عليهــم في الجرائــم التــي تدخــل في اختصــاص المحكمــة، ولصالــح اسر المجنــى عليهــم.

ــة في صــورة غرامات،وكذلــك  ــكات المحصل فقــرة )2( نصــت عــى انــه للمحكمــة ان تأمــر بتحويــل المــال وغــره مــن الممتل

المــال والممتلــكات الصــادرة، إلى الصنــدوق الاســتئماني« ونــص فقــرة 3 عــى »انــه يــدار الصنــدوق الاســتئماني وفقــا لمعايــر 

تحددهــا جمعيــة الــدول الاطــراف«.

3     المــادة 77 مــن نظــام رومــا الاســاسي، البــاب الســابع، العقوبــات الواجبــة التطبيــق والتــي نصــت عــى عقوبــة التغريــم 

والمصــادرة الى جانــب عقوبتــي الســجن والســجن المؤبــد.
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المطلب الثالث:شروط ممارسة مبدأ التكامل

بينــا في المطلبــن الســابقين ماهيــة مبــدأ التكامــل وصــوره حســب مــاورد في نظــام رومــا 

ــي  ــاص تكمي ــو اختص ــا ه ــة انم ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــا الى ان اختص ــاسي، وتوصلن الاس

ــدأ التكامــل  للاختصــاص الوطنــي. ولمزيــد مــن الاحاطــة نحــاول الوقــوف عــى شروط تطبيــق مب

ــة الاختصــاص وكمــا يأتــي: ــة الدولي ــى ينعقــد للمحكمــة الجنائي حت

الفرع الأول:الدول المعنية بتطبيق مبدأ التكامل

مــن الأمــور التــي اثــارت نقاشــاً واســعاً داخــل لجنــة القانــون الــدولي عنــد طــرح موضــوع 

ــاج  ــل تحت ــة، فه ــاص الى المحكم ــناد الاختص ــألة اس ــي مس ــة، ه ــة الدولي ــة الجنائي ــاء المحكم انش

ــا، ام ان  ــة م ــر بقضي ــا في النظ ــاشرة اختصاصه ــتطيع مب ــي تس ــة لك ــة الدول ــة الى موافق المحكم

ــة. ــة الدول ــك مــن دون الحاجــة الى موافق بامكانهــا ذل

فــرى القائمــون بذلــك)1( أنــه وانطلاقــاً مــن مبــدأ المحافظــة عــى ســيادة الدولــة وتوافقــاً 

مــع مبــدأ الاقليميــة في الاختصــاص الجنائــي يجــب ان لا يكــون لأي محكمــة دوليــة ولايــة قضائيــة 

عامــة تلــزم أي دولــة طــرف في نظــام رومــا الاســاسي عــى قبولهــا مــن دون موافقــة لاحقــة بحكــم 

انهــا دولــة طــرف في النظــام الاســاسي.

وتوصــل هــذا الجــدل الكبــرالى عــدة خيــارات مــن اجــل قبــول اختصــاص المحكمــة يمكــن 

ايجازهــا كالآتــي:

أولاً: أن لــكل دولــة طــرف في نظــام رومــا الاســاسي حقــا” في قبــول أو رفــض اختصــاص المحكمــة 

بشــأن بعــض  أو كل الجرائــم التــي تدخــل في ولايتهــا.

ــة  ــاص المحكم ــول اختص ــا قب ــاسي عليه ــا الاس ــام روم ــاً في نظ ــون طرف ــة تك ــاً: أن  كل دول ثاني

ــاً، بحيــث تمــارس المحكمــة اختصاصهــا عــى كل الجرائــم الاساســية، امــا الــدول غــر  تلقائي

الاطــراف فــا يمكــن ان تقبــل الاختصــاص الا إذا رضيــت بالتعــاون مــع المحكمــة دون أي اجــل 

ــتثناء)2(. أو اس

ثالثاً: بعض الدول الاطراف في نظام روما الاساسي أو غير الاطراف مثل:

أ دولة تواجد المشتبه فيه بها.	-

1     أشــار المقــرر الخــاص للجنــة القانــون الــدولي ان الفريــق العامــل معــه يعتقــد بهــذا الــرأي. يراجــع محــزم ســايغي 

ــابق، ص 12. ــدر س وداد، مص

2     محزم سايغي وداد، مصدر سابق، ص 13.
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ب- الدولة التي ارتكبت الجريمة على اقليمها.

جـ- دولة جنسية المجنى عليه.

فيجب ان ترضى عن كل قضية قبل ان تمارس المحكمة اختصاصها عليها.

رابعــاً: عــى كل دولــة طــرف ان تقبــل الاختصــاص التلقائــي للمحكمــة بخصــوص جميــع الجرائــم 

الاساســية وكل تحقيقــات ومتابعــات المحكمــة الجنائيــة.

ألا ان النــص النهائــي بهــذا الصــدد اســتبعد الخيــارات اعــاه واخــذ بعــن الاعتبــار طبيعــة 

ــي  ــا، وه ــاء فيه ــدول الاعض ــة لل ــدة ملزم ــى معاه ــة ع ــة قائم ــا مؤسســة قضائي ــة بوصفه المحكم

ليســت كيــان فــوق الــدول كمــا انهــا ليســت بديــاً عــن القضــاء الوطنــي.

ــدول غــر الاطــراف فــان قبــول اختصــاص  ــق بال ــا فيمــا ســبق. امــا فيمــا يتعل كمــا بين

المحكمــة ينظــر الجريمــة محــل البحــث مــن خــال اعــان يــودع لــدى قلــم المحكمــة تقــرر فيــه 

قبــول اختصــاص المحكمــة بنظــر الجريمــة قيــد البحــث ويجــب تقديــم اعــان مــن الدولــة عــن 

ــك حســب مــا ورد في نظــام رومــا الاســاسي)1(. بمناســبة كل جريمــة وذل

الفرع الثاني:عدم قدرة أو رغبة الدول في الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة

ــوف  ــة س ــوى معين ــق بدع ــاع بالتحقي ــا في الاضط ــدم قدرته ــدول أو ع ــة ال ــدم رغب ان ع

ــك الدعــوى عــى الرغــم  ــة مــن تل ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــة القضائي ــاد الولاي ــؤدي الى انعق ي

مــن نظرهــا مــن القضــاء الوطنــي وهــذا الانعقــاد يمثــل فكــرة الاختصــاص التكميــي للمحكمــة 

ــاسي)2(. ــا الاس ــام روم ــن نظ ــادة 17 م ــص الم ــورت في ن ــذي تبل ــة ال ــة الدولي الجنائي

ــة  ــه الاولويــة عــى اختصــاص المحكمــة الجنائي ان الاختصــاص الجنائــي الوطنــي دائمــاً ل

1      نصــت المــادة 12عــى الــروط المســبقة لممارســة الاختصــاص بقولهــا  1-الدولــة التــي تصبــح طرفــاً في هــذا النظــام 

الاســاسي تقبــل بذلــك اختصــاص المحكمــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم المشــار اليهــا في المــادة )5(.

ــة الفقــرة )أ( و )ج( مــن المــادة 13 يجــوز للمحكمــة ان تمــارس اختصاصهــا إذا كانــت واحــدة أو أكثــر مــن  2- في حال 	

الــدول الاتيــة طرفــاً في هــذا النظــام الاســاسي أو قبلــت باختصــاص المحكمــة وفقــاً للفقــرة 3: أ- الدولــة التــي وقــع في 

اقليمهــا الســلوك قيــد البحــث أو دولــة تســجيل الســفينة أو الطائــرة إذا كانــت الجريمــة قــد ارتكبــت عــى متــن ســفينة 

ــرة. أو طائ

ب- الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة احد رعاياها. 	

3- إذا كان قبــول دولــة غــر طــرف في هــذا النظــام الاســاسي لازمــاً بموجــب الفقــرة 2، جــاز لتلــك الدولــة بموجــب اعــان 

ــد البحــث وتتعــاون  ــق بالجريمــة قي ــل ممارســة المحكمــة اختصاصهــا فيمــا يتعل ــدى مســجل المحكمــة ان تقب يــودع ل

ــة مــع المحكمــة دون أي تأخــر أو اســتثناء وفقــاً للبــاب 9. ــة القابل الدول

2     سلمان شمران العيساوي، الدورالجنائي لمجلس الامن، مرجع سابق، ص 99.
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الدوليــة ولكــن المحكمــة تســتطيع ممارســة اختصاصهــا في حالتــن فقــط حســب المــادة اعــاه همــا:

الأولى: عند انهيار النظام القضاء الوطني.

والثانيــة: عنــد رفــض أو فشــل النظــام القضائــي الوطنــي في القيــام بالتزاماتــه القانونيــة 

بالتحقيــق ومحاكمــة الاشــخاص المشــتبه في ارتكابهــم الجرائــم الثــاث الموجــودة حاليــاً في اختصاص 

المحكمــة أو بمعاقبــة أولئــك الذيــن أدينــوا)1(.

ــواردة في  ــة ال ــة بنظــر احــدى الجرائــم الدولي ــة الدولي ــام المحكمــة الجنائي ــك فــان قي وبذل

المــادة )5( مــن نظــام رومــا الاســاسي هــو اختصــاص تكميــي ينعقــد فقــط إذا تبــن ان الدولــة غــر 

راغبــة أو غــر قــادرة فعــاً مــن الاضطــاع بمهمــة التحقيــق والمحاكمــة في القضيــة المتعلقــة بهــذه 

الجريمــة)2(.

وبالطبــع وكمــا هــو واضــح، ســيقع عــبء اثبــات عــدم الاســتقلال والنزاهــة في المحاكمــة 

ــالات  ــاث ح ــة في ث ــة الدولي ــة الجنائي ــق المحكم ــى عات ــا ع ــدرة عليه ــدم الق ــة أو ع ــدم الرغب أو ع

حددتهــا الفقرتــان الثانيــة والثاليــة مــن المــادة )17( مــن نظــام رومــا الاســاسي مــن خــال النظــر 

في مــدى توفــر أي مــن الامــور الآتيــة:

أنــه قــد جــرى الاضطــاع بالتدابــر أو يجــري الاضطــاع بهــا أو أنــه قــد تــم اتخــاذ القــرار 1	-

ــم  ــدى الجرائ ــن اح ــة ع ــاءلة الجنائي ــن المس ــي م ــخص المعن ــة الش ــدف حماي ــي يه الوطن

ــادة )5(. ــه في الم ــار الي ــو المش ــى النح ــة ع ــاص المحكم ــة في اختص الداخل

إذا حــدث تأخــر لا مســوّغ  لــه في التدابــر ممــا يتعــارض في هــذه الظــروف مــع نيــة تقديــم 2	-

الشــخص المعنــي للعدالــة.

إذا لــم يتــم مبــاشرة التدابــر ولا تجــري مباشرتهــا بشــكل مســتقل أو نزيــه أو كان قــد تــم 3	-

مباشرتهــا أو مــازال يجــري مباشرتهــا عــى نحــو لا يتفــق في هــذه الظــروف مــع نيــة تقديــم 

الشــخص المعنــي للعدالــة.

نســتخلص مــن ذلــك ان نظــام رومــا الاســاسي حــدد أمــورا” يمكــن للمحكمــة ان نســتنتج 

مــن خلالهــا ان الدولــة المعنيــة ليــس لديهــا الرغبــة الجــادة والحقيقيــة في تقديمــه الشــخص المعنــي 

للعدالــة أو انهــا تســعى مــن خــال اتخــاذ بعــض التدابــر أو الاجــراءات لحمايــة هــذا الشــخص 

مــن المســؤولية.

1     د. محمود شريف بسيوني، مصدر سابق، ص 145-144.

2     فاروق محمد صادق الاعرجي، القانون واجب التطبيق، مرجع سابق، ص 263.
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كمــا ان المحكمــة يمكــن ان تســتخلص عــدم قــدرة الدولــة عــى نظــر دعــوى معينــة مــن 

خــال وقوفهــا عــى ان عــدم القــدرة ترجــع لانهيــار نظامهــا القضائــي الداخــي او بســبب عــدم 

توفــر نظــام قضائــي لديهــا بالشــكل الــذي يجعلهــا غــر قــادرة عــى احضــار المتهــم او الحصــول 

ــباب  ــادرة لاس ــر ق ــة غ ــة ان الدول ــتنتجت المحكم ــة أو اس ــهود الضروري ــادات الش ــة واف ــى الادل ع

أخــرى عــى الاضطــاع باجــراءات التحقيــق والمحاكمــة)1(.

وهــذا يعنــي انــه إذا كان هنــاك انهيــار للنظــام القضائــي للدولــة المعنيــة أو عــدم وجــود 

مثــل هــذا النظــام بالشــكل الــذي يــؤدي الى عــدم امكانيــة احضــار المتهــم أو الحصــول عــى أدلــة 

الاتهــام أو افــادات الشــهود اللازمــة، أو ان الدولــة لا تســتطيع القيــام بالاجــراءات اللازمــة للتحقيــق 

والمحاكمــة لغــر الاســباب المذكــورة اعــاه، كان ذلــك دليــاً عــى عــدم قدرتهــا عــى ذلــك، عندهــا 

ــة  ــاً في حال ــة أيض ــاص المحكم ــد اختص ــة، وينعق ــة الدولي ــة الجنائي ــاص للمحكم ــد الاختص ينعق

ــة  ــة بصفــة عامــة او الحال وجــود فــراغ قضائــي والــذي يمكــن اســتنتاجه مــن ســوء ادارة العدال

التــي نحــن بصددهــا عــى وجــه التحديــد)2(.

الفرع الثالث:استبعاد الاختصاص العالمي والاعتماد على شرط الاقليمية والجنسية.

ــي  ــاء الجنائ ــع والقض ــراف للتشري ــو الاع ــي ه ــاص الجنائ ــة الاختص ــدأ عالمي ــد بمب يقص

للدولــة بــأن يبســط ولايتــه عــى الجرائــم الدوليــة الاكثــر خطــورة أيــاً كانــت جنســية مرتكبهــا أو 

أيــاً كان مــكان ارتكابهــا في العالــم طالمــا ان هــذه الجرائــم هــي موضــع قلــق واســتهجان المجتمــع 

الــدولي، الا ان النظــام الاســاسي اســتبعد مبــدأ الاختصــاص العالمــي وذلــك في نــص المــادة )12( منــه، 

واعتمــد معيــار الاقليميــة والجنســية وكالآتــي:

أولاً: شرط الاقليمية

يمكــن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ووفقــاً لاحــكام المــادة 12/2/أ ان تمــارس اختصاصهــا 

إذا كانــت الدولــة التــي وقــع في اقليمهــا الســلوك قيــد البحــث أو )دولــة تســجيل الســفينة أو الطائرة 

التــي ارتكبــت عــى متنهــا الجريمــة، طرفــاً في نظــام رومــا الاســاسي ومعيــار الاقليميــة هــذا مســتمد 

مــن القوانــن الجنائيــة وقــد أخــذ قانــون العقوبــات العراقــي كبقيــة قوانــن العقوبــات الحديثــة، 

بمبــدأ اقليميــة القانــون الجنائــي، كمبــدأ عــام تحكــم تطبيــق القانــون الجنائــي في المــكان حيــث 

نصــت عليــه المــادة السادســة مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل منــه 

1     سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الانسانية، مصدر سابق، ص 102.

2     فــاروق محمــد صــادق الاعرجــي، القانــون الواجــب التطبيــق عــى الجرائــم امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ط1، دار 

الخلــود للطباعــة والنــر، بــروت 2011، ص 263.
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بقولهــا )تــري احــكام هــذا القانــون عــى جميــع الجرائــم التــي ترتكــب في العــراق(.

ان تطبيــق هــذا المبــدأ يحتــوي عــى شــقين ايجابــي وســلبي. أمــا الشــق الايجابــي فمضمونه 

ــة تخضــع لقانونهــا الجنائــي بغــض النظــر عــن  ــم الدول ــي تقــع عــى اقلي ــم الت ان كافــة الجرائ

ــه  ــدوا في ــاً أم وج ــة أص ــم الدول ــون في اقلي ــوا يقيم ــواء أكان ــم وس ــا أو صفته ــية مرتكبيه جنس

عرضــاً)1(.

ــه عــى الجرائــم  ــة لا ســلطان ل امــا الشــق الســلبي فمضمونــه ان القانــون الجنائــي للدول

ــاً كانــت جنســية مرتكبيهــا أو صفتهــم)2(.  ــة أي ــم الدول التــي ترتكــب في خــارج اقلي

ــام  ــوص النظ ــن نص ــدأ ضم ــذا المب ــن ه ــة تضم ــدة الامريكي ــات المتح ــدت الولاي ــد انتق وق

ــرف  ــر ط ــة غ ــي دول ــة مواطن ــا في مواجه ــة اختصاصه ــة ممارس ــمح للمحكم ــه يس ــاسي لأن الاس

وكذلــك بتعريــض افــراد قواتهــا المســلحة المنتــرة في الخــارج الى المحاكمــة امــام المحكمــة الجنائيــة 

ــة. الدولي

ثانياً: شرط الجنسية

ــة  ــة لممارس ــة الدولي ــة الجنائي ــه المحكم ــذي اعتمدت ــي ال ــار الثان ــو المعي ــرط ه ــذا ال ه

اختصاصهــا طبقــاً لاحــكام المــادة )12( الفقــرة )2/ب(، وهــذا المعيــار مســتمد أيضــاً مــن القوانــن 

الجنائيــة التــي تعــرف بــه، حيــث تختــص المحاكــم الوطنيــة بالنظــر في الجرائــم التــي يرتكبهــا 

ــو ارتكبــت خــارج اراضيهــا وهــو مــا يســمى بالاختصــاص الشــخصي)3(. رعاياهــا حتــى ل

1     د. علي حسين الخلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص 87.

2     د. علي جسين الخلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص 88.

3     أثــر المــرع العراقــي مبــدأ الاختصــاص الشــخصي في المادتــن )10 و12( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 

لســنة 1969 المعــدل حيــث تنطــوي عــى ثــاث حــالات:

أولاً: ارتكاب العراقي جريمة خارج العراق وشروطها. 	

أ ان يكون مرتكب الجريمة عراقياً.	-

ب  ان تكون الجريمة من وصف الجناية او الجنحة طبقاً للقانون العراقي.	-

جـ- ان يكون الفعل معاقباً عليه طبقاً لقانون الدولة التي وقع فيها

د- ان يعود الجاني الى العراق.

ثانياً: ارتكاب موظف أو مكلف بخدمة عامة جريمة في الخارج.

ثالثاً: ارتكاب موظف السلك الدبلوماسي جريمة في الخارج.

د.جمــال ابراهيــم الجيــدري، الــوافي في شرح احــكام القســم العــام مــن قانــون العقوبــات، ط1 مكتبــة الســنهوري، بــروت، 

بــا ســنة طبــع، ص 210-215.



المجلد )٧( العدد )١( اذار)2024 (مجلة كلية دجلة الجامعة

690

الا ان اغلبيــة الــدول لــم توافــق عــى ان يكــون معيــار الجنســية هــو المعيــار الوحيد لممارســة 

المحكمــة لاختصاصهــا لأنــه يــؤدي الى تضييــق تســوية لاختصــاص المحكمــة، كمــا يــؤدي الى وضــع 

غــر مقبــول مــن الــدول الاطــراف، حيــث ســتتم محاكمــة رعاياهــم عــن الجرائــم المرتكبــة، بينمــا 

ــت  ــا ليس ــون اليه ــي يتبع ــة الت ــة لأن الدول ــون الى المحاكم ــراف لا يتعرض ــر الاط ــدول غ ــا ال رعاي

طرفــاً في النظــام الاســاسي.

لــذا  نجــد ان معيــار الجنســية لــم يتــم اعتمــاده كمعيــار وحيــد لاختصــاص المحكمــة، كمــا 

كان موجــوداً في النظامــن الاساســن لمحكمتــي يوغوســافيا الســابقة وروانــدا.

الخاتمة

ــة  ــة الدولي ــه نظــام رومــا الاســاسي للمحكمــة الجنائي ــدأ التكامــل الــذي نــص علي إن مب 	

جــاء ليضــع قواعــد دوليــة جديــدة تحكــم الاعمــال الجنائيــة التــي تنــدرج تحــت الجرائــم الدوليــة 

التــي جرمهــا النظــام المذكــور مــن خــال تنظيــم العلاقــة بــن القضــاء الجنائــي الوطنــي والقضــاء 

الجنائــي الــدولي ويرســم حــدود كلا منهمــا في النظــر بتلــك الجرائــم ، وهــذا البحــث هــو ليــس اول 

مــن ناقــش هــذا الموضــوع بــل ســبقته العديــد مــن الرســائل والاطاريــح والبحــوث والمؤلفــات , ولــن 

يكــون الاخــر في مجالــه , ولكــن اهميــة هــذا المبــدأ البالغــة لمــا لهــا مــن تداعيات كبــرة علي الســيادة 

الوطنيــة وودنــا تســليط المزيــد مــن الضــوء عــى هــذا المبــدأ الجديــد في العلاقــات القانونيــة الدوليــة 

خصوصــا وانــه يضــع حــدا لافــات المتهمــن بارتــكاب اشــد الجرائــم خطــورة عــى المجتمــع الــدولي 

مــن العقــاب 

أولاً: الاستنتاجات

من كل ما تقدم نستنتج ما يأتي:

	1 ــدة . ــي معاه ــاسي وه ــا الأس ــام روم ــب نظ ــاؤها بموج ــم انش ــة ت ــة الدولي ــة الجنائي ان المحكم

دوليــة قضائيــة مســتقلة تمــارس اختصاصاتهــا عــى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام 

بوصفهــا مــن الجرائــم الخطــرة التــي تمــس أمــن المجتمــع الــدولي. ومــن ثَــمّ فإنهــا تحاكــم 

الأشــخاص الذيــن يرتكبــون هــذه الجرائــم وايقــاع العقوبــات الرادعــة بحقهــم ومنعهــم مــن 

الافــات مــن العقــاب، وهــذا يعنــي ان النظــام الأســاسي أقــر مبــدأ المســؤولية الشــخصية، فــا 

يعاقــب شــخص عــى فعــل لــم يرتكبــه هــو.

	2 ان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تختلــف عــن محكمــة العــدل الدوليــة مــن حيــث ان مــن يحكــم .

أمامهــا الأشــخاص الطبيعيــن لا الــدول بعكــس محكمــة العــدل الدوليــة التــي يتقــاضى أمامهــا 

الــدول فقــط أمــا أشــخاص القانــون الــدولي الأخــرى فلهــم الحــق ان يطلبــوا الفتــاوى منهــا 
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فقــط.

	3 ان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تمــارس اختصاصاتهــا وفــق نظــام رومــا الأســاسي لهــا، وهــذا .

يعنــي ان الأخــر يعــد بمثابــة قانــون العقوبــات للانظمــة القانونيــة الداخليــة، وبالطبــع فــإن 

النظــام وحــده غــر كافٍ لســر عمــل المحكمــة وانمــا لابــد ان تكُْملــه قواعــد واجــراءات اخــرى 

ــة في  ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــبه قان ــي تش ــات والت ــد الأثب ــة وقواع ــد الاجرائي كالقواع

ــة. قوانــن العقوبــات الوطني

	4 ان مبــدأ التكامــل الــذي نــص عليــه النظــام الأســاسي يعــدّ مــن المبــادئ الأساســية التــي جــاء .

بهــا، وهــذا يعنــي ان الاختصــاص القضائــي الــدولي يكــون مكمــاً للاختصــاص الوطنــي وان 

المحكمــة الدوليــة لا تمــارس اختصاصهــا عــى الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة ) 5 ( مــن 

ــذا  ــل في ه ــه الفص ــال كلمت ــد ق ــي ق ــاء الوطن ــون القض ــد ان يك ــاسي الا بع ــا الأس ــام روم نظ

المجــال، فامــا ان يمــارس اختصاصــه أو ان يمتنــع عــن ممارســته بســبب عــدم قدرتــه أو عــدم 

رغبتــه ففــي هــذه الحالــة ينهــض دور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في هــذا المجــال.

	5 ــا . ــة عندم ــلطات الوطني ــا الس ــاشرة دون رض ــد مب ــد ينعق ــة ق ــة الجنائي ــاص المحكم ان اختص

تكــون الاحالــة مقدمــة مــن مجلــس الأمــن، اســتثناء عــى مبــدأ الاختصــاص التكميــي، وفي حالات 

ــام  ــرف في النظ ــر ط ــة غ ــي دول ــمل مواطن ــد ليش ــد يمت ــة ق ــاص المحكم ــان اختص ــرى ف أخ

ــة  ــا ان هشاش ــة. كم ــن المحكم ــادرة م ــكام الص ــة بالاح ــة ملتزم ــك الدول ــون تل ــاسي، وتك الأس

ــن  ــل م ــي تجع ــي الوطن ــاء الجنائ ــة والقض ــاء المحكم ــن قض ــل ب ــة بالتكام ــوص المتعلق النص

القضــاء الوطنــي تابعــاً للقضــاء الــدولي وليــس متكامــاً معــه، وهــو مــا يمثــل أخطــر النتائــج 

المترتبــة عــى علاقــة المحكمــة بمجلــس الأمــن.

	6 التمييــز بــن مبــدأ التكامــل وبــن مبــدأ عالميــة الاختصــاص الجنائــي للدولة بــان يبســط سريان .

القضــاء الجنائــي الوطنــي عــى الجرائــم الدوليــة الاكثــر خطــورة عــى المجتمــع الــدولي وهــي 

ــة  ــث يمكــن معاقب ــة , حي ــادة الجماعي ــم الاب ــم ضــد الانســانية وجرائ ــم الحــرب والجرائ جرائ

مرتكبــي هــذه الجرائــم ايــا” كانــت جنســياتهم 

	7 ان التكامــل بــن القضــاء الجنائــي الوطنــي والقضــاء الــدولي الجنائــي يــؤدي الى بســط قواعــد .

العدالــة الجنائيــة عــى مرنكبــي الجرائــم الدوليــة التــي تهــدد ارواح النــاس جميعــا دون تمييــز 

مــن خــال ملاحقتهــم داخليــا ودوليــا”  

ثانياً: التوصيات

ــارة “ 1	- ــدأ بعب ــي تب ــادة ) 1 ( مــن نظــام رومــا الأســاسي والت ــل الفقــرة الاخــرة مــن الم تعدي
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تكــون المحكمــة مكملــة للولايــات القضائيــة الجنائيــة “ وتضــاف لهــا العبــارة الآتيــة” تمــارس 

عنــد امتنــاع الأخــرة عــن ممارســة اختصاصهــا بســبب عــدم رغبتهــا في ممارســة اختصاصهــا 

ــك لكــي لا تنصــب المحكمــة نفســها في ممارســة اختصاصهــا في  أو فقدانهــا لســيادتها “، وذل

كافــة القضايــا التــي تحــال لهــا.

تعديــل المــادة  ) 5 (  مــن نظــام رومــا الأســاسي والتــي تتعلــق بتعــداد الجرائــم التــي تختــص 2	-

المحكمــة الجنائيــة في النظــر فيهــا عــى ان تشــمل اضافــة الى الجرائــم المذكــورة جرائــم اخــرى 

تهــدد الأمــن والســلم الدوليــن أيضــاً أهمهــا جريمــة الاستنســاخ البــري والاتجــار بالبــر 

وجرائــم الاهــاب وخطــر الاســلحة النوويــة والســامة والطلقــات المتفجــرة، فغيــاب مثــل هــذه 

الجرائــم عــن دائــرة اختصــاص المحكمــة يكــون عائقــاً أمــام تحقيــق العدالــة واعطــاء الواقــع 

الــذي اوجــدت مــن اصلــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتمكينهــا مــن اداء دورهــا مما يســتوجب 

في رأينــا صياغــة مثــل هــذه الجرائــم الخطــرة ضمــن هــذه المــادة.

	3 اعــادة النظــر في نــص الفقــرة ) أ/13( مــن نظــام رومــا الأســاسي التــي اشــارت الى احالــة دولــة .

طــرف الى المدعــي العــام حالــة ولــم تبــن هــذه الفقــرة، هــل ان هــذه الحالــة تتعلــق بدولــة 

طــرف أخــرى أم دولــة غــر طــرف شــأنها في ذلــك شــأن مجلــس الأمــن. ونحــن نــرى بــأن 

يكــون النــص كالآتــي: “ أ- إذا احالــت دولــة طــرف الى المدعــي العــام وفقــاً للمــادة )14( حالــة 

تتعلــق بدولــة طــرف أخــرى فيهــا ان جريمــة أو أكثــر مــن هــذه الجرائــم قــد ارتكبــت “. وهــذا 

يعنــي ان الاحــالات التــي تمــارس الدولــة الطــرف تتعلــق بالــدول الاطــراف الأخــرى فقــط، ولا 

تشــمل الــدول غــر الاطــراف كمــا فعــل مجلــس الأمــن.

	4 تعديــل المــادة ) 16 ( مــن نظــام رومــا الأســاسي الخاصــة بارجــاء التحقيــق أو المقاضــاة، وذلــك .

بجعــل المــدة المنصــوص عليهــا فيهــا ) 6 ( أشــهر بــدلاً مــن ) 12 ( شــهراً، وكذلــك عبــارة يجــوز 

للمجلــس تجديــد هــذا الطلــب لمــرة واحــدة فقــط، وذلــك حفظــاً عــى الأدلــة المتعلقــة بالحالــة 

المرفوعــة الى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة خوفــاً مــن ضياعهــا أو تلفهــا أو وفــاة الشــهود ... ألــخ 

مــن الأدلــة الأخــرى , وان هــذه الســلطة تشــكل عائقــاً أمــام عمــل المحكمــة والــدور الأســاسي 

الــذي وجــدت مــن أجلــه إذ تصبــح الــدول دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن بمثابــة القــوى 

المحركــة للنظــام القضائــي عــى المســتوى الــدولي وهــو أمــر وجــدت المحكمــة أصــاً مــن أجــل 

تفاديــه، وكان مــن الأجــدر ان تقيــد ســلطة مجلــس الأمــن هــذه متــى تــرف بموجــب الفصــل 

الســابع مــن الميثــاق بــأن يعــرض طلبــه عــى جمعيــة الــدول الأطــراف التــي يخــول لها ســلطة 

مجلــس الأمــن الى طلبــه مــن عدمــه.

	5 نقــرح تعديــل المــادة ) 29 ( مــن النظــام الداخــي لجمعيــة الــدول الأطــراف، بحيــث  تتضمــن .

ــة  ــب الجمعي ــة مكت ــح الى عضوي ــات للمرش ــن المؤه ــى م ــد الأدن ــه شروط الح ــع في ــص يض ن
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ــا. ــون في عضويته ــن يك ــتوى م ــاء بمس للارتق

	6 نقــرح فســح المجــال للــدول غــر الأطــراف في نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدولية .

ــراف دون ان  ــدول الأط ــة ال ــات جمعي ــرك في اجتماع ــاته ان تش ــرك في مناقش ــم تش ــي ل والت

يكــون لهــا حــق التصويــت، باعتبــار ان النظــام الأســاسي معاهــدة شــارعة تضــع قواعــد تهــم 

المجتمــع الــدولي ككل.

	7 ان يكــون لجامعــة الــدول العربيــة دوراً اساســياً في مجــال مكافحة الجرائــم الدوليــة، وان تتحمل .

مســؤولياتها تجــاه الازمــات التــي تعصــف بالمنطقــة وان تبــادر وعــى وجــه السرعة وبالتنســيق 

مــع الحكومــات العربيــة المؤيــدة للقضايــا العربيــة ان تقــوم بعــرض موضــوع احالــة جرائــم 

غــزة لعــام 2008/2009 وعــام 2014 عــى جــدول اعمــال مجلــس الأمــن وحشــد الــرأي العــام 

ــن  ــي م ــية الت ــوط الدبلوماس ــكال الضغ ــة كل اش ــم ممارس ــوع وان يت ــذا الموض ــي وراءه العالم

الممكــن ممارســتها مــن اجــل اتخــاذ قــرار دولي باحالتهــا الى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

	8 تثقيــف المواطنــن ومســؤولي الــدول بشــأن الاتفاقيــات الخاصــة بمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم .

الخطــرة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وذلــك مــن أجــل تعزيــز دور المحكمــة.

	9 نقــرح انضمــام جميــع الــدول الى نظــام المحكمــة الجنائيــة ومــن ضمنهــا جمهوريــة العــراق من .

اجــل تمكينهــا مــن الوصــول الى مصــاف الاختصــاص العالمــي، ونطالــب باســتحداث المحكمــة 

آليــة جديــدة لتنفيــذ قراراتهــا وذلــك مــن خــال أثــراء الــدول الاطــراف اشــراكاتهم الخاصــة 

بتمويــل ميزانيــة المحكمــة التــي عــى اساســها تســتطيع تكويــن شرطــة دوليــة، تختلــف تمامــاً 

عــن قــوات حفــظ الســام الدوليــة التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، وذلــك لكــي لا تتحكــم الــدول 

ــة المحكمــة واســتقلاليتها عــن أيــة ســيطرة ســواء  ــذي يضمــن فعالي الاطــراف فيهــا الأمــر ال

أكانــت مــن قبــل أطــراف خارجيــة او داخليــة.

ــادئ 10	. ــن المب ــو م ــاسي فه ــا الأس ــام روم ــه في نظ ــوص علي ــل المنص ــدأ التكام ــق بمب ــا يتعل  في م

المهمــة والفعالــة في عمــل المحكمــة فهــو يقــوم عــى تحديــد انعقــاد الاختصــاص القضائــي لأي 

ــه  ــد ل ــاء لا ينعق ــه ان القض ــلم ب ــن المس ــه م ــر ان ــة. غ ــت أم دولي ــة كان ــن وطني ــن الجهت م

الاختصــاص الا بموجــب تشريــع يعهــد اليــه بتطبيقــه، وهــذا يعنــي عــدم امكانيــة الفصــل بــن 

التشريــع والســلطة القضائيــة، لــذا فــان مبــدأ التكامــل القضائــي يحتــاج الى تكامــل تشريعــي 

ــذي لا يقتــر مصــادر اختصــاص المحكمــة عــى نظــام رومــا الأســاسي فقــط بــل يشــمل  ال

المعاهــدات الدوليــة والقوانــن الوطنيــة وقواعــد القانــون الــدولي وحقــوق الانســان، وهــذا يجعــل 

ــدأ  ــة مب ــن فاعلي ــد يهــدد م ــا ق ــذه المصــادر مم ــن ه ــارض ب ــن التع ــال حــدوث شيء م احتم

التكامــل.
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وأخــراً نأمــل ان نكــون قــد وفقنــا في بحــث هــذا الموضــوع والنتائــج التــي توصلنــا اليهــا 

والمقترحــات التــي قدمناهــا ومــن اللــه التوفيــق. 
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